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كلیة الھندسة

فاطمة عبد المحیي محمد عجرمةاسم الباحث:

عنوان البحث:
صناعة التشیید في مصر بین العشوائیة والتنظیم

طریقة البحث:
تحتل صناعة التشیید مكانة أساسیة في اقتصاد الدول وخاصة الدول النامیة. ونظراً لما تتسم بھ ھذه الصناعة عن

غیرھا من الصناعات من التطور السریع والتعقید وتفرع عناصرھا فإنھا تتعرض لكثیر من التحدیات مقارنة بغیرھا من
مختلف الأنشطة الإقتصادیة. وھذا یستلزم ألا یتم تناول صناعة التشیید من منظور محاور إدارة التشیید المعتادة:
الجودة والتكلفة والوقت فقط, وإنما من منظور أعم وأشمل یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالإقتصاد القومي وتحقیق التنمیة

العمرانیة المستدامة من خلال المنظومة الثلاثیة للتحدیات الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة.
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عنوان البحث:
الوجیز في إدارة عقود التشیید

طریقة البحث:
تتسم عقود التشیید بطبیعة خاصة حیث أنھا تعتمد بالأساس على اعتبارات فنیة, لذا من الأھمیة بمكان العنایة بصیاغة
مواصفات الأعمال الھندسیة لتحقیق الجودة المطلوبة للمشروع. بالإضافة إلى ذلك فإن العقد الھندسي كأي عقد, وثیقة

اتفاق مكتوبة بین أطراف التعاقد توضح حقوق وإلتزامات كل طرف تجاه الآخر.
ولكي یستطیع المھندس المدني المشاركة في صیاغة ھذا العقد لیضمن نجاحھ إداریاً وفنیاً ھناك بعض الموضوعات

التي یجب التعرف علیھا:
• كیفیة تنظیم مشروع التشیید

• كیفیة إختیار سیاسة تعاقد تؤدي لنجاح ھذا التنظیم
• كیفیة حساب تكلفة الأعمال الھندسیة وكیفیة إختیار سیاسة لتسعیر ھذه الأعمال

• القوانین المنظمة لمشروعات التشیید
ونظراً لعدم وجود تنظیم كامل لمھنة المقاولات فقد ترتب على ذلك دخول بعض الأدعیاء وغیر المتخصصین في مجال

التشیید والبناء مما أدى إلى وقوع حوادث جسیمة تمثلت في تصدع بعض المباني وضیاع الأموال وإزھاق الأرواح لھذا
كلھ حرصت الدولة على تنظیم مباشرة ھذه المھنة من خلال العدید من القوانین المنظمة, منھا على سبیل المثال لا
الحصر:  القانون المدني-  قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزایدات-  القانون رقم 106 لسنة 1976

والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 في شأن توجیھ وتنظیم أعمال البناء-  القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء
الإتحاد المصري لمقاولي التشیید والبناء

وبالتالي فقد حرصت-  خلال ھذا الكتاب-  أن أضع قدم المھندس المدني على الطریق في كیفیة صیاغة عقود التشیید
وإدارتھا, لما لھذا من أھمیة في نجاح المشروعات والحفاظ على إقتصاد الوطن.
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عنوان البحث:
آلیة مقترحة لتحسین تطبیق الأولویة بعقد المقاولة الإداري

طریقة البحث:
رغم سعي الدولة الدائم لتعدیل التشریعات المتعلقة بعقد المقاولة الإداري-  لارتباطھ بقطاع التشیید الحكومي-  إلا أن

التحرر من الفكر السائد لعقود الإذعان بتحقیق المصلحة العامة یجابھ تفعیل ھذه التعدیلات؛ وھذه الدراسة تتناول أحد
أھم المشكلات التي تصاحب عقد المقاولة الإداري وھي "آلیة تطبیق الأولویة". تتأصل مشكلة تطبیق الأولویة بعقد

المقاولة الإداري في تباین أسس تحدید الأولویة عند البت وعند حساب ختامي الأعمال من حیث:  1)  اختلاف الكمیات
المدرجة بمستندات المناقصة عن الكمیات النھائیة المنفذة, 2)  إعمال شرط التقییم الفني بنظام النقاط عند البت دون

ختامي الأولویات, 3)  تطبیق معادلة تعدیل الأسعار عند حساب ختامي الأولویات دون البت؛ ستتناول ھذه الدراسة
المسألتین الأولى والثانیة في ھذا الجزء من البحث على أن یُفرد للمسألة الثالثة بحث منفصل لما قد تستوجبھ من

التعرض لآلیة تعدیل الأسعار بالعقد الإداري.
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عنوان البحث:
الحل الأمثل لمسألة جدولة مشروعات التشیید الخطیة المتعددة الأھداف

طریقة البحث:
غالبیة المشاكل التي تواجھ المھندسین في الحیاة العملیة تتكون من مسائل أمثلیة متعددة الأھداف المتعارضة. یتعرض
ھذا البحث لنموذج جدولة مشاریع التشیید الخطیة متعدد الأھداف. المشاریع الخطیة تتضمن وحدات متطابقة بھا العدید

من الأنشطة حیث تتكرر من وحدة إلى أخرى ولعل الطریق السریع، وخطوط الانابیب، والأنفاق ھي أمثلة جیدة تظھر
خصائص التكرار. ھذه المشاریع تمثل جزءا كبیرا من صناعة البناء والتشیید. النموذج الحالي یمكن المخططین من

الحصول على أقل مدة للمشروع، مع تقلیل عدد الفرق المستخدمة وتجنب وجود فترات انقطاع بالعمل؛ حیث یختار من
بین مجموعة من البدائل الممكنة. ھذا النموذج یلبي الجوانب التالیة:  تقنیة خط التوازن؛ أنشطة الشبكة متماثلة, مع
السماح بالتداخل والتأخیر بینھا؛ كما أن الشبكات متعددة المسارات؛ استخدام اسلوب الخوارزمیات الجینیة للحصول

على الحل الأمثل؛ تم استخدام میزات الجداول.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
توازن العلاقة بین المالك والمستأجر في ضوء المنظومة الثلاثیة للتنمیة المستدامة: الرؤیة والآلیة 

واقتصادیات القیمة الإیجاریة
طریقة البحث:

اھتمت الدولة بالعلاقة بین المالك والمستأجر نظراً لعمق ھذه العلاقة وتأثیرھا على النسیج والأمن الاجتماعي وسعت
لتحریرھا من الجمود والتوتر, فوضعت الضوابط التشریعیة التي تحرر العلاقة الإیجاریة بإصدار قانون رقم 4 لسنة

1996 بما یتوافق مع السیاسة الاقتصادیة للدولة نحو اقتصاد السوق الحر؛ لكنھا عند تغییر سیاستھا الاقتصادیة لم
تستطع تحریر العلاقة التي انعقدت في ظل قانون رقم 49 لسنة 1977 والتي كانت تتوافق مع سیاسة الھیمنة

الاقتصادیة للدولة حینئذ للحفاظ على الأمن الاجتماعي, واكتفت بتعدیل بعض الضوابط التي من شأنھا إنھاء ھذه العلاقة
مع الزمن؛ ولكن مازال قانون الإیجار القدیم مثاراً للجدل لإجحافھ بحق الملكیة الخاصة الذي كفلھ الدستور؛ وتأصیلاً

لدور الجامعة والبحث العلمي في خدمة المجتمع تم عمل ھذه الدراسة لتتناول العلاقة الإیجاریة على وجھ العموم-
القدیمة والحدیثة-  وتأصیل دور الدولة في توازن ھذه العلاقة في ضوء الحفاظ على المنظومة الثلاثیة للتنمیة المستدامة

عبر محاورھا الثلاث (الاقتصادي, والاجتماعي, والبیئي), لوضعھا أمام المشرع لتجنب صدور قانون أحادي المنظور
في ھذه الفترة الحرجة التي تمر بھا البلاد. كما تتناول الدراسة اقتصادیات القیمة الإیجاریة واستخدام میزات الجداول

الالكترونیة لتقدیر قیمتھا.
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عنوان البحث:
تحلیل وتقییم المخاطر التي تواجھ قطاع التشیید والبناء في مصر منذ بدایة التسعینات

طریقة البحث:
یعتبر قطاع التشیید والبناء في مصر أحد أكبر القطاعات الأكثر حیویة في الاقتصاد القومي, لما لھ من دور ھام في

عملیة النمو الاقتصادي من خلال علاقات القطاع بخطط التنمیة والأنشطة الاقتصادیة المختلفة. ولقد واجھ قطاع التشیید
والبناء في مصر عدید من التحدیات والمخاطر التي أثرت على أدائھ منذ بدایة التسعینات, وأمام تصاعد حدة ھذه

المخاطر والتحدیات لھذا القطاع الاقتصادي اھتمت ھذه الدراسة بوضع تصنیف للمخاطر التي تواجھ قطاع التشیید
والبناء وتحلیلھا من خلال بناء نموذج إحصائي یحدد درجة الأھمیة لھذه المخاطر, وتقییم لأھم المتغیرات المسببة لھا

خلال فترة لدراسة.
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عنوان البحث:
الجدولة الزمنیة للمشروعات الخطیة باستخدام میزات جداول البیانات الالكترونیة

طریقة البحث:
تشكل المشروعات الخطیة-  كمشروعات الطرق وخطوط الأنابیب والأنفاق-  جزءًا كبیراً في صناعة التشیید. حیث تتسم

ھذه النوعیة من المشروعات بأنھا ذات طبیعة تكراریة مما یحتم تحقق مجموعة من السمات عند التعامل معھا من
أھمھا:  المحافظة على التتابع المنطقي للأنشطة وتحقیق الاستمراریة في أداء فرق العمل لتحقیق معدل إنجاز أعلى.
ودائماً تشكل الجدولة الزمنیة للمشروعات الخطیة تحدیاً كبیراً أمام مدیر المشروع. ولقد استخدمت الطرق التقلیدیة

للجدولة الزمنیة في التعامل مع ھذه النوعیة من المشروعات مثل طریقة المسار الحرج ولكن وجد أن تطبیقھا في
المشروعات ذات الطبیعة التكراریة غیر عملي, وعلى الجانب الآخر وجد أن أنسب طریقة للتعامل مع مثل ھذه

المشروعات ھي طریقة خط التوازن.   تعتبر جداول البیانات الالكترونیة أداة فعالة تستخدم في مجالات عدیدة لإجراء
عملیات حسابیة على نطاق واسع. والنموذج المقترح یستخدم میزات جداول البیانات الالكترونیة لتقدیم حسابات

الجدولة الزمنیة للأنشطة المتكررة غیر المتماثلة وعرضھا بیانیاً. وقد تم استخدام مثال بسیط لتوضیح تفاصیل النموذج
المقترح, ثم مناقشة أھم ممیزات تطبیقھ وما یقترح لتطویره مستقبلاً.
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